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 ملخص: 

التمهيدية التي تس بق أ و الفترة المرحلة  تلكالخطبة تمثل 

، البعض فيها الخطيبين عن بعضهماعقد الزواج، يتعرف 

وتمنح فرصة للتفكير والتريث قيل اتخاذ قرار الزواج، مما 

يساهم في بناء أ سرة مس تقرة قائمة على المودة والرحمة 

 والرضا الحر في اختيار الزوج.

وهي وعد بالزواج يتم فيها التعبير عن رغبة الرجل والمرأ ة 

التأ كد من و  في الارتباط الزوجي ببعضهما مس تقبلا

نشاء الرابطة الزوجية، ولا ترتب  توافق الطرفين قبل ا 

في  أ ي التزام أ و حق من الحقوق والواجبات الزوجية

 .، كونها فقك وعد بالزواج لا غيرنب الخطيبيناج

 نظم المشرع الجزائري أ حكامها في قانون ال سرة الجزائري

وقرر حق العدول عن الخطبة لكل ممن الخاطب أ و 

تمام عقد الزواج، ومع المخطوبة جبار أ حدهما على ا  ، دون ا 

عن ذلك رتب المشرع بعض الآثار على واقعة العدول 

الهدايا كون العدول  برد الخطبة، خاصة فيما تعلق

 مادية أ و معنوية ضراراحق أ  لالتعسفي عن الخطبة قد ي

 . سواء للخاطب أ و للمخطوبة تس توجب التعويض

بالزواج، العدول عن  وعدخطبة،  الكلمات المفتاحية:

 ، استرجاع الهدايا.الخطبة، ضرر

 

Abstract:.                                                                              
El Khitba is the preliminary stage that precedes 

the marriage contract. During this period, the 

engaged couple gets to know each other and has 

the opportunity to think carefully before making 

the decision to marry, which contributes to 

building a stable family based on affection, 

compassion, and choice of a spouse. It is 

considered a promise of marriage, expressing the 

desire of a man and woman to establish a marital 

relationship in the future and to ensure their 

compatibility before entering into marriage. 

However, it does not create any marital rights or 

obligations for both party, as it is merely a 

promise to marry and not a marriage contract. 

The Algerian legislator has regulated El Khitba in 

the family Code and has recognized the right of 

either fiancée or the fiancé to withdraw from the 

engagement without being compelled to conclude 

the marriage. 

Keywords: el Khitba, promise of marriage, 

withdrawal from engagement, damage, recovery 

of  gifts. 
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01الجزء  06المجلد  تواتي فضيلة د.بقلم:    02 العدد 06السنة  

.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

 :المقال مقدمة
 

سرية بما العلاقات ال   يعات على تنظمشْر الت   ل  يث حرصت ج  جتمع، ح عد ال سرة الخلية ال ساس ية للم ت        

طار مؤسسة فق ضوابط و  وحمايتها  اس تمرارها، يضمن اس تقرارها  الزواج.شرعية وأ خرى قانونية، في ا 

لا بموجب عقد شرع      هو عقد و ي، ال صل أ ن كل اقتران بين رجل وامرأ ة تحت غطاء الزوجية لا يكون ا 

الذي بموجبه يجتمع قدس باط الم  والر   فهو ذلك الميثاق الغليظ ، شأ نا  ها  العقود وأ عظم   لْ ج  من أ  الذي يعد ، الزواج

والوس يلة  ،أ ساسها المودة والرحمةتكوين أ سرة  دف، ب  وجيةابطة الز  بواسطة الر   على نحو شرعيرجل وامرأ ة 

عاية التامة في كل مراحله وجعل له مقدمات ارع بالر   حاطه الش  أ   دلذا فقعية للماافظة على ال نسا،، الشر  

ريق ، عن طعلى الا قدام عليه ول ن الزواج من المسائل التي تتطلب التروي والتريث قبل الموافقة ه،تحفظ

ال سرة لا تؤسس على دواعي ورغبات عاطفية منفردة، بل تحتاج لتحكم ل ن القيام بالاستشارة اللازمة، 

قبال على العقل وتبصير المنطق، لذلك يس تلزم ال مر ح   سن الاختيار والاحتياط واتخاذ التدابير المطلوبة في الا 

تحفظ مصداقيته وتضمن معه ن وشروط عقد الزواج كباقي العقود على أ ركا ؤسسمشروع الزواج، لذا ي

طبة.الحقوق المكتس بة و   يس بقه تمهيدا أ و ما يعرف بالخ 

 

كل من العاقدين مدى ل، ليتبين تمهد له س بقه مقدماتلابد أ ن ت كل عقد من العقود له خطر وشأ ن ف     

ذا تلاقت الر  هذا تحقق رغباته ومطالبه في  رادتهما تعاواحد منهما على ال  غبات أ قدم كلالعقد، فا  قد، وتلاقت ا 

العشرة الدائمة بين الزوجين للتوالد والتعاون على  هو بالا يجا، والقبول، فيتم العقد، ولما كان الغرض من الزواج

حتى لا يكون  ،خر قبل الارتباط بعقدة النكاحالآ  كان لابد أ ن يكون كل منهما على بينة من أ مر ،شؤون الحياة

 .نتائجه من بناء أ سرة قائمة على المودة والرحمةهذا ال خير ويثمر  ى،الاقتران على ع   

آثاره وحتى       ح الابد له من مقدمات وترتيبات جدية تضمن له نج ،ينشأ  عقد الزواج صحياا ويرتب كل أ

التي تترجم نية كل من الزوجين في الارتباط  العلاقة الزوجية واس تمراريتها، اصطلح على تسميتها بالخطبة

 .بالآخر
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 :أ همية الدراسة وأ بعادها 

 عية والقانونية والاجماععية،ية كبيرة من الناحية الشر  اسة الخطبة كمقدمة لعقد الزواج أ هم تكتسي در     

براز دورم الزواج وت   باعتبارها المرحلة التي تس بق عقد ها في تحقيق هد لتكوين أ سرة، وتكمن ال همية في ا 

تاحة الاس تقرار ال   الفرصة للخطيبين التعرف على بعضهما أ كثر والتأ كد من مدى التوافق بينهما سري من خلال ا 

برام عقد الزواج  .قبل ا 

كما تمكن من التعرف على ال حكام القانونية المنظمة للخطبة في التشريع الجزائري وبيان طبيعتها القانونية       

تمام عقد الزواج، وما قد باعتبارها وعد بالزواج وتبيان حق الخاطبين في العدول وعدم رغب ة أ حد الخاطبين في ا 

آثار هذا العدول، بتوضيح الآثار القانونية المترتبة عن الخطبة  ن لك فا  لذخاصة فيما تعلق بالمهر والهدايا ينتج من أ

الذي ينظم العلاقات السابقة  دراسة موضوع الخطبة باعتبارها مقدمة للزواج تساعد على فهم الا طار القانوني

  مس تقرة ومتوازنة. أ سرةوتمهيدا لبناء  للزواج
   

 :وعـة الموضــطبيع 

 ،ا، من خلال اس تعراض التعاريف الخاصة بالمصطلاات الموظفة في الدراسةفقهيتكتسي الدراسة طابعا       

 ا من خلال الاستناد ا لى مجموع النصوص القانونية الخاصة بالموضوع.قانونيتكتسي أ يضا طابعا كما 

لى دراسة  ضوء ما تم تناوله وعلى       موضوع الخطبة في التشريع ارتأ ينا التطرق من خلال الورقة البحثية ا 

 خلال طرح الا شكالية التالية:الجزائري من 

 

وتحقيق التوازن بين حرية الخاطبين في العدول  ا لى أ ي مدى وفق المشرع الجزائري في تنظم أ حكام الخطبة     

 عنها وحماية الحقوق والآثار المترتبة عنها؟

 هذه الا شكالية كل من المنهج الوصفي لوضع التعاريف الخاصة بالموضوع كلما كان لها محل لدراسةوقد اتبعنا    

مختلف النصوص القانونية التي تناولت صطلاات و تاليل ومناقشة مختلف المكذا المنهج التاليلي ب ، و منه

 .موضوع الخطبة في قانون ال سرة الجزائري

لى مبحثين رئيس يين،ولدراسة هذه الا شكالية قمنا بتق  ماهية الخطبة  بعنوان ولال  بحث الم س م الدراسة ا 

  .عن العدول عن الخطبة الآثار المترتبة الثاني بعنوان، و وطبيعتها القانونية
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 ماهية الخطبة وطبيعتها القانونيةالمبحث ال ول: 

اهتمت الشريعة الا سلامية وكذا القانون الجزائري بتنظم عقد الزواج وما يس بقه من مقدمات تكشف 

تمامه على الصورة التي تضمن اس تمرارية العلاقة الزوجية، هذه المقدمات س   اها عن رغبة طرفي العقد في ا 

)مطلب أ ول(، ثم نتطرق فهومها لغة واصطلاحا بتاديد م )بكسر الخاء(، التي سنتعرض لماهيتها  ةب  طْ الخ   ارع الش  

لى الطبيعة القانونية للخطبة )مطلب ثاني(.  ا 

طْب ةماهية ول: ال  طلب الم  الخ  

طْب ة     ج الخ   و  بكسر الخاء الماعس التز 
(1)

؟ أ ي كْ ب  طْ سبب ال مر، نقول ما خ   ب  طْ والخ   ب  ط  الخطبة لغة: من خ  و  

طبة بكسر الخاء في اللغة الخطب: وْ، ط  يسير وجمعه خ   ب  طْ جليل وخ   ب  طْ ما أ مرك؟ ونقول هذا خ   ، والخ 

المرأ ة خطبا وخطبة وخطيبي بكسرهما، واختطبها وهي  ب  طْ الشأ ن، وال مر عظم أ و صغر، جمع خطو،، وخ  

طبه وخطبته وهو خطبها خ 
(6)

طبة ب ،  كسر الخاء وسكون الطاء، طلب الزواج بالمرأ ة، يقال خطب المرأ ة والخ 

لى تزويج صاحبتهم ذا طلب أ ن يتزوج منهم، وأ خطبه القوم دعوه ا  لى القوم، ا  ا 
(3)

.  

: خاطبه أ حسن الخطا، وهو المواجهة بالكلام، وخطب الخطيب خطبة حس نة، وخطب الخاطب خ.ط.،

نكاحه قال: نكح طب فمن أ راد ا  طابا، وكان يقوم الرجل في الجاهلية فيقول: خ  خطبة جميلة، وكثر خ 
(4)

. 
 

 

طْب ة   في الاصطلاح: الخ  
 

طْب ة     لى الزواج -كون الطاءوس   بكسر الخاء- الخ   علان هذه الرغبة  تعبير واضح عن رغبة الرجل من امرأ ة ا  وا 

لى ذويها بنفسه ليها أ و ا  أ وهي أ ن يقوم رجل بطلب امرأ ة معينة  أ و بمن يوفده لهذا الغرض من أ هله وأ قاربه، ا 

لى ذويها ببيان حاله ليها أ و ا  للتزوج منها، التقدم ا 
(5)

وضوابط معينة، ك ن تكون خالية من  تتحقق فيها شروط ،

أ ن لا تكون محرمة عليه بسبب من أ س با، التحريم المؤبدة، ك خته نس با أ و رضاع، أ و المؤقتة  ،الموانع الشرعية

فلا تجوز له خطبتها، وأ ن لا تكون مخطوبة  ، التي تمنع زواج الخاطب با في الحال كزوجة غيره أ و معتدته،

المؤمن أ خو المؤمن قلا يحل »ه من تعدي على ملك الغير مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لغيره خطبة شرعية، لما في

«للمؤمن أ ن يبتاع على بيع أ خيه ولا أ ن يخطب عل خطبة أ خيه حتى يذر
(2)

، وتحريم معاشرة المخطوبة معاشرة 

تمام عقد ال ال زواج، لكونها لا تعدو مجرد مخطوبة لا با   .وشروط أ ركانزواج من ولا تحل له شرعا ا 
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تمام العقد.  ذا تمت صحياة، جاز ا  لى العقد ومقدمة له، فا   ل ن الخطبة وس يلة ا 

طبة مرحلة      برام عقد الزواج حتى لا يكون الزواج م  هي والخ  للانهيار فيما ما  عرضاا متوسطة بين الاختيار وا 

التعرف على أ خلاق الطرف ال خر دون لو تم العقد فجأ ة دون تمهل وبلا روية أ و
(7)

في  الخطبة  كما أ نه ،

ن تمت باتفاق ورضا الطرفينا  و  الشريعة الا سلامية هي وعد بالزواج وليست عقداا 
(8)

، وعليه فهيي لا تبيح 

لا بالدخول، دخول الزوج  بالمعاشرة الجنس ية اختلاط ال زواج خاصة فيما تعلق للخطيبين التي لا تكون ا 

حتى لو و  ،بزوجته الشرعية بعد العقد الشرعي المس توفي لل ركان والشروط التي يتطلبها ابرام عقد الزواج

لو دفع لها المهر كله أ و جزء منه أ و أ هدى لها الهدايا، فهيي لم تصبح الخاطب خطيبته خاتم الخطبة، و  أ لبس

وليس لها  ملزماا  وهي ليست عقداا  وتبقى الخطبة مجرد وعد بالزواج، اءة الفاتحةوحتى لو تمت قر  زوجة بعد،

آثاره حتى لو تمت قراءة الفاتحة، ل ن قراءتها لا تعدو أ ن تكون للتبرك للخطيبين  والدعاء شيئا من أ حكامه وأ

 فقط.بالماعم والصلاح 
 

، أ و ينو، عنه يريد الارتباط با كزوجة لخطيبة التيواج بنفسه اأ ن يطلب راغب الز  وتكون الخطبة بـ     

لى أ هل المخطوبة سواء كان من أ ه ظهار الرغبة  تصريحاا ما ا  له أ و من أ صدقائه، وتكون الخطبة من يرسله ا  با 

بالطلب الذي لا يحتمل معنى أآخر، فالتصريح بالخطبة هو الا فصاح عما في النفس مجاهرة، وهو ما يقطع بالرغبة 

بالزواج
(9)

ني أ ريد  الزواج من امرأ ة خالية من الموانع الشرعية،  طلب الرجل ، كقول أ حدهم لمن يريد خطبتها: ا 

ذا انقضت عدتك تزوجتك، كما يمكن أ ن تكون الخطبة  كما  ،تعريضاا التزوج منك، أ و أ ن تكوني لي زوجة، أ و ا 

ني لراغب بالزواج، فيفهم من كلامه خطبة تلك المرأ ة لو قال الخاطب لمن يريد خطبتها أ نت جميلة وا 
(16)

. 

ن من العلماء، بل هي مس تحبة، كما أ   والخطبة في حكمها ليست واجبة ولا فرضا حسب رأ ي الكثير      

 .بعض في الحدود الشرعيةال  وجودها أ حرى لدوام العشرة بين الزوجين لتمكنهما من معرفة بعضهما
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 مشروعية الخطبة-المطلب الثاني

ذ شرع الله لعبادهالخطبة كمقدمة لعقد الزواج مشروعة بالكتا، والس نة النبوية الشريفة     خطبة النساء  ، ا 

 .تمهيدا لعقد الزواج، الذي بموجبها يكوون لكلا الخاطبين التعرف على بعضهما وفي الحدود التي سطرها الشارع
 

 من الكتا،-أ ولا

  كم  يْ ل  ع   اح  ن  ج   لا  و  ﴿الى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: جاء في محكم قوله تع
 وْ أ   اء  س  الن   ة  ب  طْ خ   نْ م   ه   ب  تم  ضْ ر  ا ع  ي  ف 

ْ ن  كْ أ   ن  د  اع  و  ت   ن لا  ك  ل  و   ن  ونه  ر  ك  ذْ س ت     نكم   الله أ  ل  ع    كم  س  ف  نْ  أ  في   تم ْ ن   وه 
 
ا ا  ة  د  قْ وا ع  م  ز  عْ  ت  لا  و   وفاا ر  عْ م   لاا وْ ا ق  و  ت ق ول نْ أ   لا  سرًّ

وا أ ن  الله   ه  رو  ذ  احْ ف   كم  س  ف  نْ أ   ا في   م  ل  عْ ي   الله   ن  وا أ  م  ل  عْ او  له ْ ج  أ   ا،  ت  الك   غ  ل  بْ ي   تى  ح   ح  كا  الن    ﴾م  ل  ح   ور  ف  غ  واعلْ م 
(11)

. 

الشريفة من الس نة النبوية–ثانيا  
 

جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أ جل تبصير الناس وتنويرهم على أ مور دينهم ودنياهم، لاس يما ما تعلق بالخطبة      

 الخطبة مشروعة بالس نة القولية والفعلية والتقريرية.فا ن وعليه  باعتبارها التمهيد والتوطئة لعقد الزواج،

حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نه خطب حفصة بنت عر بن الخطا، من أ بيها عر رضي الله عنهما ثم -1

تزوجها صلى الله عليه وسلم
(16

.)  

، فقال له أ بو بكر عنهما أ بيها أ بي بكر رضي اللهخطب عائشة من روى البخاري بن عروة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم -6

نما أ ن أ خوك، فقال صلى الله عليه وسلم: الصديق «أ نت أ خي في دين الله وكتابه وهي لي حلال»: ا 
(13)

. 

ليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، »عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -3 ذا خطب ا  ا 

لا أ ن «تفعلوا تكن فتنة في ال رض وفساد عريض ا 
(14)

. 
 

 لخطبة في القانون الجزائريالطبيعة القانونية ل - المطلب الثالث
 

وهو ما  ،بالزواج بأ نها وعد   القانونية يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الخطبة واكتفى بوصف طبيعتها لم      

«واجطبة وعد بالز  الخ  » بنصها: 66.65من ال مر  1فقرة  5جاء في نص المادة 
(15)

حيث يستشف من النص  ،

تعبيرا  ،أ ول خطوة يقوم با الخاطبأ نها القانوني أ ن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا للخطبة على أ ساس 

قانونية وأ ضفى عليها وصف الوعد، منه على نيته ورغبته في الارتباط بالمخطوبة، واكتفى فقط بتاديد طبيعتها ال

حسب ما  المشرع أ ن الخطبة هي تواعد بين الخاطبين على الزواج، أ ي مجرد وعد أ و اتفاق على الزواجفحسب 

برام عقد معين »بنصها:  من القانون المدني 71جاء في نص المادة  الاتفاق الذي يعد له كل المتعاقدين أ و أ حدهما با 
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ذا عينت جميع المسائل  لا ا  برامه في المس تقبل لا يكون له أ ثر ا  برامه، والمدة التي يجب ا  الجوهرية للعقد المراد ا 

«فيها
(12)

أ ن مجرد الوعد لا ينشئ الالتزام 
(17)

حسب ما جاء في قرار للمحكمة  وهي في ال صل تواعد متبادل ،

العليا
(18)

تمام عقد الزواج  ، ل حد طرفيها وفي أ ي وقت شاء، أ ي يكون لكل من  مضمونا وحق العدول وعدم ا 

ن الخطبة  برام عقد الزواج، وبناء على هذا التكييف القانوني، فا  الطرفين حق التراجع عن الخطبة ورفض ا 

السالفة الذكر: ( من قانون ال سرة 5)قدا ملزما، وهو ما قضت به الفقرة الثانية من نص المادة الخامسة عليست 

 ،«عدول عن الخطبةيجوز للطرفين ال»

والعدول عن الخطبة يعني رجوع أ حد الخطيبين والتخلي نهائيا عن مشروع الزواج بالخطيب الآخر والتوقف 

برام عقد الزواج لى ا  عن الا جراءات المؤدية ا 
(19)

 أ و وعليه فلا يمكن للطرف الآخر أ ن يحتج على قرار العدول ،

لزام الطرف العادل  جبار وا  جراءات عقد الزواج دون رغبته ودون  بالاس تمرار في الخطبةمقاضاته با  تمام ا  وا 

كراه على التعاقد،  رادته، مع العل أ ن عقد الزواج هو عقد مبني على مبدأ  الرضائية، وذلك يعد من با، الا  ا 

 .وكل تعدي على هذا المبدأ ، ي عد تعديا صارخا على أ حكام الشريعة والقانون
 

نما مجر  ،تكييف المشرع الجزائري للخطبة، بأ نها ليست عقداا أ ن نلاحظ  على ما تقدم وبناءا        د مشروع وا 

وعد بالزواج لا تلزم واعدها بأ ي التزام في حالة العدول، ولا يغير من هذه الحقيقة ما جرت به أ عراف و 

وعادات الناس في المجتمع الجزائري من اقتران الخطبة بالفاتحة
 

نص المادة  أ ن جاءوفي هذا الش وتبادل الهدايا،

ل ن  ،«ا ن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا»المتضمن قانون ال سرة بنصها:  66.65( من ال مر 2)السادسة

الخطبة مجرد مقدمة للزواج وتمهيدا له، أ و هي فترة تعارف بين الخاطبين لا أ كثر، يمكن العدول عنه في أ يه 

لحظة، حسب ما جاء في قرار للمحكمة العليا
(66)

. 

لى أ نتجدر       ، حيث وجدلا واسعاا  الجزائري قد أ ثار خلافا تشريعال موضوع اقتران الخطبة بالفاتحة  الا شارة ا 

ن اقتران» التي نصت على أ نه:( 2ة السادسة)لمادا أ ن غير أ ن اقتران الفاتحة  لا يعد زواجا،بالخطبة  الفاتحة ا 

مكرر من  9الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة  بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن

ولكل  أ ن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج  ه، جاء فيالمحكمة العليا في قرار لها به قضتما هذا و  ،«هذا القانون

ن لصاة عقد الزواج لابد من توفره على جميع أ ركانه المتمثلة في: رضا الزوجين، أ  من الطرفين العدول عنها، و 

أ ن  ولما كان من الثابت من أ وراق الملف الحالي لي الزوجة، حضور الشاهدين وصداق، ولما كان من الثابتو

شهود القضية صرحوا وأ كدوا حضورهم للولية أ و فاتحة الخطبة، واكتفى قضاة الموضوع في تأ سيس قرارهم، 
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نما هي من با، التبرك والدعاء  على ذلك، علماا –القاضي بصاة الزواج  أ ن الفاتحة ليست من أ ركان الزواج، ا 

ن القرار المنتقد جاء خاليا من ال ساس القانوني السلم  وأ ن مجلس الخطبة يختلف عن مجلس العقد، لذا فا 

ويتعين نقضه
(61)

آخر للمحكمة العليا،   أ ن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد على عكس ما جاء في قرار أ

زواجا صحياا
(66)

. 

، خاصة في حال تنكر بعض ا شكالات كثيرةالفاتحة بالخطبة أ ثار  وتجدر الا شارة ا لى موضوع اقتران     

حدوث حمل، مما أ ثار العديد من معاشرة الخطيب لخطيبته و في حالة من المسؤولية  ين للعلاقة، تهرباا الخاطب

ثبات الزواج والنسب، مما المشاكل خاصة المتعلق الشؤون  ية من وزارةا صدار تعلية  وزار تطلب ال مر ة با 

ع تجاوزات يدفع ثمنها و تفاديا لوق ،ما لم يتم عقد الزواج المدني ال ئمة من قراءة الفاتحة تمنع فيهاوال وقاف الدينية 

الدين ورجاله
(63)

التعديل الذي شهده قانون ال سرة  والتي جاءت بالموازاة مع 6665التعلية التي صدرت في  ،

برام عقد الزواج أ مام ضابط الحالة المدنية قبل قراءة الفاتحة، حماية للمرأ ة  ال خير، وتشترط التعلية أ ن يتم ا 

مام حتى يقوم هذا  زوجال بر يدفع ثمنها ال طفال، حييث يجوتجنبا لل خطاء التي ظهار الدفتر العائلي أ مام الا  ا 

 .اتحةال خير بقراءة الف
 

 المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن العدول عن الخطبة.     

الخطبة هو  ، أ ما العدول عنعنه هو الميل والانصراف عن أ مر ا لى غيره أ و تغيير الوجهة في اللُّغةالعدول       

تمام ما اتفق عليه، أ ي رجوع أ حد الطرفين  بعد  الخطبة فسخعن طلبه في تراجع أ حد طرفيها أ و كلاهما عن ا 

تمامها وحصول الرضا، لا وعدوهو حق مقرر لكلا الطرفين على أ ساس أ ن الخ    ا  بالزواج  اطبة لا تعدو أ ن تكون ا 

ليه بالشرح سابقاا  تمام العدول، ينتهيي ال مر، ومهما تعددت أ س با، كما تطرقنا ا   بتراجع أ حد الخاطبين عن ا 

آثار الخطبة التي كانت سوف تؤدي ا لى عقد زواج وتكوين  في طرل حد  اا أ سرة، لكن هذا العدول قد يرتب أ

)مطلب  الصداق الخطبة، خاصة ما جرت عليه العادة من تقديم المهر للمخطوبة والهدايا، فنتساءل عن مصير

 وكذا مصير الهدايا )مطلب ثاني(، والتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة )مطلب ثالث(. أ ول(
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 حكم المهر في حالة العدول عن الخطبة–المطلب ال ول 

مكرر  9واج حسب ما أ كد عليه المشرع الجزائري في المواد الصداق أ و المهر، شرط من شروط صحة الز       

ذ يعد الصداق حق من حقوق الزوجة المالية، تس تحقه بمجرد  14والمادة  وما بعدها قانون أ سرة جزائري، ا 

آثار عقد الزواج الصحيح وهوالعقد عليها وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء،  أ ثر من أ
(64)

، ومادام أ ن 

جراءات الزواج لم  تتم، وعليه يتوجب على المخطوبة رد المهر في حال فسخ الخطبة، باتفاق الفقهاء سواء كان ا 

العدول من طرف الخاطب أ و من طرف المخطوبة، على أ ساس أ ن المهر هو شرط من شروط عقد الزواج، 

ذا تم العدول  تمام الزواج ولم يتم، فا  لى المخطوبة، من أ جل ا  ذا تم دفعه ا  رد المهر كاملا ا لى  وجبمن المخطوبة فا 

ذا كان عينا استرده عينا  الخاطب لعدم تعلق حق المخطوبة به، ل نها لم تصبح زوجة بعد، لذا يجب رده كاملا ا 

ذا دفع الخاطب المهر نقدا  ذا كان مهرا مثليا استرده مثلا، فا  ن هلك أ و اس تهلك، وا  ن كان قائما، وقيته ا  ا 

يت ثم عدل الخاطب، فللمرأ ة الخيار بين أ ن ترد الجهاز نفسه أ و مثله واشترت به المخطوبة جهازا أ و متاعا للب 

عادة المهر أ و قيته ن عدلت المرأ ة فعليها ا  نقدا، وا 
(65)

نه لا ن يسترد الخاطب المهر، وعليه فا  سواء ، و  خلاف في ا 

طوبة با، والمخكان العدول منه أ و من المخطوبة، وفي كل الحالات فهو حق يثبت للزوجة بالعقد عليها والدخول 

، ل ن كما س بق شرحه أ ن الخطبة هي مجرد وعد ولا في نظر القانون يعة الا سلاميةليست زوجة لا في نظر الشر 

 .حتى ولو تمت باحتفال وتعارف بين أ سرتي الخاطبين ،بالزواج
 

 حكم الهدايا في حالة العدول عن الخطبة-المطلب الثاني

ن من عادات المجتمع الجزائري       تقديم هدايا للمخطوبة، كما قد تقوم المخطوبة بتقديم هدايا للخاطب بدافع ا 

ذ يجب ردها أ و الاحتفاظ  شكالا فيما ا  العلاقة التي تربطها، وبعدول أ حدهما أ و كلاهما تبقى هذه الهدايا تمثل ا 

ذا كانت هذه الهدايا ذات قية، حيث فصلت المادة الخامسة ) لا يسترد » في نصها: 4( فقرة5با خاصة ا 

الخاطب من المخطوبة شيئا مما أ هداها ا ن كان العدول منه، وعليه أ ن يرد للمخطوبة ما لم يس تهلك ما ل يس تهلك 

ن كان العدول من المخطوبة، فعليها أ ن ترد للخاطب ما لم يس تهلك من هدايا أ و قيته  .«مما أ هدته له أ و قيته، وا 

رادتهبين حالة ال ققد فر   نجد أ ن النص التشريعي ن كان من الخاطب وبناءا على رغبته وا  وحده، أ و  عدول، ا 

رادتها وحدها ن كان من المخطوبة وبناء على رغبتها وا  ا 
(62)

ذا كان موضوع الهدايا مما يس تهلك  ، كما فرق بين ما ا 

ذا لم يس تهلك  .بعد ووقع اس تهلاكه فعلا وبين ما ا 
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ن أ هدى الخاطب خطيبته      هدايا، ثم عدل عن الخطبة، فلا يجور له المطالبة باسترجاعها، هذا ما  وعليه ا 

ن كان العدول منهأ ن الخاطب أ نه لا يسترد الخاقضت به المحكمة العليا في قرار لها  طب مما أ هداه، ا 
(67)

، كما أ نه 

ن كان العدول منه، وفي هذا الشأ ن جاء قرار المحكمة ال  عليايرد لها ما أ هدته أ و قيته ودائما ا 
(68)

ن كان  ، أ ما ا 

لى الخاطب ما لم يس تهلك من هدايا وغيرها العدول من المخطوبة فعليها أ ن ترد ا 
(69)

. 
 

 عن الضرر بسبب العدول عن الخطبة حكم التعويض-المطلب الثالث

حد الخاطبين، خاصة وأ نهما يمهدان لحياة زوجية، قد أ  تلحق  ن العدول عن الخطبة أ ضراراا قد يترتب ع      

تكون ال ضرار مادية وقد تكون معنوية، خاصة اس تمرت الخطبة لفترة طويلة
(36)

، وقد حسم المشرع الجزائري 

ذ جاء في نص المادة الخامسة ذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أ و : »3فقرة  (5)في هذا الشأ ن، ا  ا 

لى «معنوي ل حد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض أ ن التعويض يكون عن ال ضرار التي ، وهنا تجدر الا شارة ا 

سوف تنجم عن الخطبة وليس عن العدول في حد ذاته، على أ ساس المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية 

العقدية، ل ن الخطبة ليست بعقد
(31)

نما هي مجرد وعد بالزواج.  ، ا 

وظيفتها أ و تكليفها بشراء جهاز س تقالة المخطوبة من عدة صور كافي  ،ال ضرار المادية تصورلنا ويمكن       

ذلانه له بعد الاتفاق  فاخر للبيت، أ ما ال ضرار المعنوية فيكن تصورها في خيبة أ حد ال طراف في الآخر وخ 

 ،، أ و طول فترة الخطوبة، مما يسبب تفويت فرصة الزواج على المخطوبة من شخص أآخروالتواعد على بناء أ سرة

، وهنا يمكن القول وحسب رأ ينا أ ن نص على المخطوبةخاصة  الزواج بالكلأ و عدم الزواج أ صلا وضياع فرصة 

لم يحدد نوعية ال ضرار التي يمكن أ ن تكون محل تعويض من جراء  المشرع الجزائري نأ  ، حيث دة جاء مبهماا الما

واسع  العدول عن الخطبة ولو على سبيل المثال، وعليه يبقى ال مر سلطة تقديرية للقاضي الذي سوف يكون له

النظر في تحديد مدى وقوع الضرر وبالتالي الحكم بالتعويض عنه من عدمه، خاصة الضرر المعنوي، الذي 

ثباته وعليه يمكن للقاضي أ ن ذا ظهرت له المبررات المقنعة للحكم به بالاستناد ا لى نص  يصعب ا  يقرر الحكم به ا 

كل فعل أ يا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب »: التي تنص على أ ن من القانون المدني الجزائري 164المادة 

رر من نفس القانون التي تنص على مك 186، وكذا المادة «ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

، وفي هذا الشأ ن جاء «يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أ و الشرف أ و السمعة» نه:أ  

المعنويلها عن تعويض الضرر  قرار المحكمة العليا قرار
(36)

 . 
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 وعلى كٍل ينبغي التفرقة بين نوعين من ال ضرار في حالة العدول عن الخطبة:      

ال ضرار الناتجة عن مخالفة قواعد الشريعة الا سلامية كالخلوة بين الخطيبين والف سح والنزهات التي هي من قبيل 

تيان با يعتبر أ فعال لا أ خلاقية منافية لقواعد الشريعة، وبالتالي لا التصرفات المنافية للشر   يعة، والتي مجرد الا 

مشروع يجوز للخطيبة المطالبة بالتعويض عن ال ضرار المعنوية التي قد تلحقها في حالة عدول الخاطب عن 

يبها، وبالتالي لا يجوز أ ن الخطبة، ول ن الخطيبة لم تصبح زوجة بعد، ولا تعدو أ ن تكون أ جنبية بالنس بة لخط 

لا  أ ن ت ق ول وا ﴿يختلي الخطيب بخطيبته، مصداقا لقوله تعالى: 
 
ا ا ًّ ن  سر  وه  اع د  ك ن لا  ت و  َـٰ ل  ونه  ن  و  ت ذْك ر  ْ س   ع ل   اللَّ   أ ن كم 

وفاا عْر  ﴾ق وْلاا م 
(33)

أ ما ال ضرار التي قد تكون بالتعويض  عن ال ضرار التي قد تلحق با،  ولا يمكن الاحتجاج ،

ون مبرر محل تعويض هي ال ضرار الناتجة خاصة عن طول مدة فترة الخطوبة واس تمرارها مدة معينة من الزمن د

تسبب أ ضرارا للمخطوبة وتس توجب  التصرفات هي التي دراس تها أ و وظيفتها، فهذه أ و مطالبة المخطوبة بترك

 .وحسب رأ ينا ن قبيل التعسف في اس تعمال حق العدولالتعويض متى طالبت بذلك، ل ن ذلك يعتبر م
 

 :المقال اتمةخ

في التشريع الجزائري، في ختام هذه الورقة البحثية التي من خلالها تعرضنا ا لى موضوع الخطبة     

لى أ ن الخطبة في التش يع الجزائري تعد مرحلة تمهيدية ومقدمة تس بق عقد الزواج،  حرص المشرع توصلنا ا 

آثار الجزائري  على تنظم أ حكامها بما يراعي طبيعتها الخاصة، باعتبارها مجرد وعد بالزواج لا يرتب في حد ذاته أ

ذن تمهيد يتم من خلاله تاحة  الزواج وحقوقه والتزاماته، فهيي ا  ة للخاطبين التعرف عن بعضهما والتأ كد الفرصا 

 بعضهما البعض. من مدى ملائمة ارتباط

المشرع الجزائري أ حكام الخطبة في قانون ال سرة الجزائري، مبيناا طبيعتها القانونية وتوضيح الآثار  نظم

 المترتبة عن العدول عنها بالنس بة للخاطبين، وكذا تبيان الحقوق المترتبة عن هذا ال خير.

لى الا شكالية المطروحة التي ا لى أ ي مدى وفق » :نطلقت منها الدراسة والمتمثلة فيوعليه وبالرجوع ا  ا 

المشرع الجزائري في تنظم أ حكام الخطبة وتحقيق التوازن بين حرية الخاطبين في العدول عنها وحماية الحقوق 

وتحقيق ا لى حد ما في تنظم أ حكام الخطبة  ق  ف  يمكن القول أ ن المشرع الجزائري قد و  ، «والآثار المترتبة عنها؟

قرار ح ق العدول مع وضعه يعض الضوابط والآثار القانونية للاد من ال ضرار التوازن بين الخاطبين من خلال ا 

لا أ ن هذا التنظم لا يخلو من النقص، خاصة ما تعلق منه  الناتجة عن ممارسة هذا الحق بصورة تعسفية، ا 
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01الجزء  06المجلد  تواتي فضيلة د.بقلم:    02 العدد 06السنة  

.1مجلة البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر   

بضبط مفهوم العدول التعسفي )متى يكون العدول تعسفيا( ومعايير وضوابط تقدير الضرر والتعويض عنه، 

 الذي يبقى مجال اجتهاد القضاء من أ جل ضمان الحماية القانونية للطرف المتضرر من العدول عن الخطبة.ال مر 

لى أ   أ يضا توصلناكما  لا وس يلة اجماععية تسهم في ا  تقريب رئى الخاطبين من أ جل ن الخطبة ماهي ا 

 .وبناء أ سرة مس تقرة قائمة على الرضا وحسن الاختيار التخطيط للحياة التشاركية

 :وعي بأ حكام الخطبة، حيث بادئ ببدءوعليه نقترح بعض المقترحات لتعزيز ال

 نقترح مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بالخطبة بما يتلاءم مع التطورات الاجماععية المعاصرة؛ -

 ور مؤسسات الا رشاد ال سري في توجيه وترش يد الخاطبين ومساعدتهم على اتخاذ قرار الزواج دتعزيز  -

 عن رضا؛      

 توضياا توضيح ال حكام المتعلقة باسترداد الهدايا وكذا التعويض عن الضرر الناتج عن العدول التعسفي -

 خاصة بالنس بة للخطيبة، من أ جل تفادي النزاعات القضائية التي تثقل كاهل القضاء؛ الذي يمسدقيقا،        

 الهوامش:

 .618، ص6المسالك، دار الكتب العلمية، لبنان، جأ حمد الصاوي، بلغة السالك ل قر، -1

 .487الفيروز أ بادي، حرف الخاء، ص-6

، دار المعارف، با، الخاء، فصل الطاء، 6، طأ حمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير-3

 .173ص

 .643الزمخشري، أ ساس البلاغة، -4

آثاره، دار الفكر العربي، صمحمد أ بو زهرة، محاضرات -5  .55في عقد الزواج وأ

 .139، ص4حديث مسل، با، تحريم الخطبة على خطبة أ خيه، ج-2

 .16، ص6662عيسى حداد، عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، س نة -7

 .83العربي بلااج، نفس المرجع، ص-8

زواج في الشريعة الا سلامية، كلية الحقوق، جامعة بنها، القاهرة، دون س نة نشر، الشاات ابراهم محمد منصور، أ حكام ال-9

 .16دون دار نشر، ص

حمزة جبايلي، ضوابط الزواج في المجتمع الجزائري بين قانون ال سرة وال عراف الاجماععية، مدينة خنشلة نموذجا، مذكرة -16

باتنة، كلية العلوم الاجماععية والا سلامية، قسم عل الاجماعع،  ماجس تير في عل الاجماعع القانوني، جامعة الحاج لخضر،

 .65، ص6668/6669تخصص عل الاجماعع القانوني، س نة 

 .635سورة البقرة، الآية -11
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.1البحوث ال سرية، الصادرة عن مخبر قانون ال سرة، جامعة الجزائر  مجلة  

طْب ة    الجزائري ضوء قانون ال سرة في الخ 

( 21.  09/  ص.ص)   

 

01الجزء  06المجلد  02العدد  06السنة    

، رقم 1677صحيح البخاري، كتا، النكاح با، عرض الا نسان ابنته أ و أ خته على أ هل الخير، ط دار الكتا، العربي، ص-16

 .5166الحديث 

، رقم 1629صحيح البخاري، كتا، النكاح با، عرض الا نسان ابنته أ و أ خته على أ هل الخير، ط دار الكتا، العربي، ص-13

 .5686الحديث 

ذا جاء من ترضون دينه فزوجوه، ط مكتبة المعارف، الرياض، -14 الترمذي سنن الترمذي، كتا، النكاح، با، ما جاء ا 

 .1684، رقم الحديث 652ص

 .19، ص15، ج.ر عدد 6665، س نة65.66سرة، ال مر قانون ال  -15

 .993، ص 78، 1975القانون المدني، -12

الخاص أ طروحة دكتوراه في القانون، جامعة -دراسة مقارنة-سعادي لعلى، الزواج وانحلاله في قانون ال سرة الجزائري، -17

 .67، ص6614/6614، كلية الحقوق، س نة1الجزائر

 .36، عدد خاص، ص6661، مجلة المحكمة العليا، لس نة81169رقم، 17/63/1996بتاريخ ، المحكمة العليا-18

 .82منقول عن العربي بلااج، المرجع السابق، ص 34642ملف رقم  19/11/1984المحكمة العليا، غ.ش.أ  -19

 .32، ص6661مجلة المحكمة العليا، س نة، 111872، قرار رقم 64/64/1995المحكمة العليا، بتاريخ -66

 .3، عدد1996م.ق لس نة  1996/ 66/61المؤرخ في  51167المحكمة العليا غ.أ .ش رقم -61

 .96العربي بلااج، نفس المرجع، ص-66

، 6عبد العزيز سعد، قانون ال سرة الجزائري في ثوبه الجديد، أ حكام الزواج والطلاق بعد التعديل، دار هومة، الطبعة-63

 .17، ص6669س نة 

 .66قانون ال سرة الجزائري في ثوبه الجديد، نفس المرجع، صعبد العزيز سعد، -64

 .19عبد العزيز سعد، قانون ال سرة الجزائري في ثوبه الجديد، نفس المرجع، ص-65

 . 868466.رقم 19/17/6616المحكمة العليا، غ.أ .ش، بتاريخ -62

 .652857، قرار رقم 61/6661/ 63المحكمة العليا، غ.أ .ش بتاريخ -67

)العدول عن الخطبة من جانب المخطوبة دون مبرر  96714، قرار رقم 13/67/1993ة العليا، غ.أ .ش بتاريخ المحكم-68

 .99شرعي( قرار منقول عن العربي بلااج، الوجيز في شرح قانون ال سرة الجزائري، مرجع سابق، ص

آثارها في قانون ال سرة الجزائري، الطبعة-69 ، 6615دار هومة للنشر، الجزائر، س نة ، 6العربي بلااج، أ حكام الزوجية وأ

 .122ص

 .129العربي بلااج، نفس المرجع، ص-36

 .63/64/1991المؤرخ في  73919المحكمة العليا غ.أ .ش رقم -31

 .635، الآية سورة البقرة-36


